مقدمـة
 الفساد ظاهرة ملازمة للإنسان، ظهرت بظهوره، فلا يكاد يخلو عصر، أو حضارة من أشكالها، وتجلياتها؛ لذلك تعمل الأمم دائما على التصدي للفساد، والتقليل من آثاره السلبية، حتى لا يحيد بها عن الحياة المستقيمة، فهو يعصف بالمجتمعات، ويقوض بنيتها، منذرا بسقوطها، وزوالها، بقائه، فما هلكت الأمم الغابرة، ولن تهلك الأمم الحالية، أو اللاحقة إلا بعد استسلامها لألوان الفساد، ولنا في ما أخبرنا به القرآن الكريم عن هلاك الأمم السابقة عبرة حسنة، وموعظة جليلة،  تحذران من الانغماس فيه، أو الاستسلام للأهواء الداعية إليه.  

وفي سبيل التحسيس بمخاطر الفساد وضرورة محاربته بآليات مناسبة وفعالة، عملت الأمم المتحدة على وضع معاهدة شاملة لمكافحة الفساد، تلزم من خلالها الدول المصادقة عليها بضرورة التصدي للظاهرة، بموجب اتفاقية، دخلت حيز التنفيذ في الواحد والثلاثين أكتوبر العام 2003، وقعتها 140 دولة، وصادقت عليها لحد الآن 107 من الدول المشاركة. 

وقد صادقت الجزائر، بتحفظ، على الاتفاقية، بموجب المرسوم الرئاسي رقم 04-128 المؤرخ في 19 أفريل 2004، المتضمن التصديق بتحفظ على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المعتمد من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك يوم 31 أكتوبر 2003، حيث تلتزم بموجب الاتفاقية على ضرورة منع الفساد، وجعله جريمة جنائية، والتعاون على مكافحته، والالتزام بإعادة المسروقات.  

وبهذا الصدد، يهدف هذا المقياس إلى محاولة بسط إحاطة شاملة بمصطلح الفساد، والرغبة في توعية طالب العلم بمخاطر الفساد، وتحفيزه على تجنب المشاركة في مظاهره القريبة من اهتماماته، ونشاطاته الاجتماعية، ومن ثمة استمالته إلى المساهمة الفعالة في مكافحته بمختلف الوسائل المتاحة، وما ذاك إلا لكون طالب اليوم ممثلا لإطار الغد، قائما بدوره في نشر الوعي، وثقافة العدالة الاجتماعية، بما فيها من إنصاف، ونزاهة، واستقامة في العمل، والسلوك.

إن التوعية بمخاطر الفساد ومنزلقاته هي أولى الخطوات في تفكيك الفساد، والقضاء عليه، وهذا لا يتيسر إلا بتعزيز المبادئ الحقة عن الفضيلة، وتقوية القناعات عن استقامة العمل، والسلوك في أذهان الناس، وعقولهم، أولا، قبل أن ينتقل الحديث عن القوانين الرادعة في القضاء، وما تقتضيه من جزاء، وعقاب في المقام الثاني.

وللإحاطة بهذا الموضوع الخطير، كان من اللازم تقديم الإطار المفهومي للفساد، وأنواعه، ومظاهره، والتعرض لأسباب الفساد الدالي، والإداري، وأثاره كل منهما على الجوانب الاقتصادية، والاجتماعية، والسياسية، وكذا استعراض الجهود الدولية، والوطنية  في مقاومة الفساد، وبحث سبل الوقاية منه، و الإشادة بنماذج لدول، نجحت في مكافحة الفساد.  

وقد وضعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن طريق لجانها العلمية، محتوى يقارب موضوع الفساد، بشيء من التفصيل وفق المحاور الآتية:
أولا: جوهر الفساد:  
1- الفساد لغةً  

2- الفساد اصطلاحا 

3- موقف الدين الإسلامي من الفساد 

‌ أ

 ثانيا-أنواع الفساد: 
1. الفساد المالي 

3. الفساد الإداري 

2_ الفساد الأخلاقي. 
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ثالثا- مظاهر الفساد الإداري والمالي:  
 الرشوة  

 المحسوبية 

 المحاباة  

 الوساطة 

 الابتزاز والتزوير. 

 نهب الدال العام والإنفاق غير القانوني. 

 التباطؤ في إنجاز المعاملات. 

 الانحرافات الإدارية والوظيفية أو التنظيمية من قبل الموظف والمسؤول. 

 المخالفات التي تصدر عن الموظف العام أثناء تأديته مهمات وظيفته. 

 عدم احترام أوقات ومواعيد العمل في الحضور والانصراف أو تمضية الوقت في قراءة الصحف واستقبال الزوار، والامتناع عن أداء العمل أو التراخي والتكاسل وعدم تحمل المسؤولية. 

 إفشاء أسرار الوظيفة والخروج عن العمل الجماعي والمحاباة في التعيين في مناصب المسؤولية... 

رابعا -أسباب الفساد الإداري والمالي:   
1- أسباب الفساد من وجهة نظر المنظرين:            
يؤكد منظرو علم الإدارة، وباحثو السلوك التنظيمي على وجود ثلاث فئات، قامت بتحديد هذه الأسباب، كما يأتي:  

 حسب رأي الفئة الأولى:  

-أسباب حضرية.  

-أسباب سياسية.  

 حسب رأي الفئة الثانية:  

-أسباب هيكلية.  

-أسباب قيمية.  

-أسباب اقتصادية. 

 حسب رأي الفئة الثالثة:  
 أسباب بيولوجية وفيزيولوجية.  

 أسباب اجتماعية.  

 أسباب مركبة.  

2-الأسباب العامة للفساد.(ضعف المؤسسات، تضارب المصالح، السعي للربح السريع، ضعف دور التوعية بالمؤسسات التعليمية ووسائل الإعلام وغيرها...عدم تطبيق القانون بالشكل الصارم،…إلخ 

   خامسا- آثار الفساد الإداري والمالي:  
 أثر الفساد الإداري والمالي على النواحي الاجتماعية  

 تأثير الفساد الإداري والمالي على التنمية الاقتصادية 

 تأثير الفساد الإداري والمالي على النظام السياسي والاستقرار 

سادسا _محاربة الفساد من طرف الهيئات والمنظمات الدولية والمحلية: 
 منظمة الشفافية الدولية 

 اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الإداري  

 برنامج البنك الدولي لمساعدة الدول النامية في محاربة الفساد الإداري 

 صندوق النقد الدولي  

 ‌
 الجهود الجزائرية لمكافحة الفساد (قانون محاربة الفساد06-01، هيئة مكافحة الفساد، دور الضبطية القضائية في مكافحة الفساد...إلخ)

سابعا-طرق العلاج وسبل محاربة ظاهرة الفساد: 
(الجانب الديني، الجانب التثقيفي وزيادة الوعي بمخاطر الفساد، الجانب السياسي، الجانب الاقتصادي، الجانب التشريعي، الجانب القضائي، الجانب الإداري، الجانب البشرى، الجانب الرقابي، جانب المشاركة، جانب الانتماء والولاء)

 ثامنا- نماذج لتجارب بعض الدول في مكافحة الفساد: 
 التجربة الهندية، التجربة السنغافورية، تجربة الولايات المتحدة الأمريكية، تجربة هونغ كونغ، التجربة الماليزية والتجربة التركية. 

الهدف من دراسة المقياس: توعية الطالب وتحسيسه بخطر الفساد، ودفعه إلى المساهمة فـي محاربته. 

